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Résumé en français

Rien en droit marocain n’empêche le créancier hypothécaire de poursuivre l’exécution sur « le gage
commun » constitué sur tous les biens du débiteur en intentant une action au fond parallèlement au
« gage spécial » en demandant la réalisation de l’hypothèque.

Résumé en arabe

عقاري: (رهن رسم – دعوى الموضوع – الجمع بينهما) نعم

Texte intégral

المحمة الابتدائية بعين السبع
الح المحمدي الدار البيضاء

أمر رقم 91/1100صادر بتاريخ1992/11/25
المغرب الاسبان السيد بنسالم أحمد / ضد الاتحاد البن

https://www.jurisprudence.ma/decision-theme/foncier-immobilier/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/hypotheque/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/action-au-fond-conjointement-a-la-realisation-de-lhypotheque-oui/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/action-au-fond-conjointement-a-la-realisation-de-lhypotheque-oui/


التعليل:
حيث إن المدع يطلب الأمر بإيقاف إجراءات التنفيذ ونزع الملية الجبري الت باشرها المدع عليه وأن التراع معروض عل قضاء

الموضوع ولأن مسطرة نزع الملية الجبري بناء عل ضمان عين سابقة لأوانها.
وحيث بعد الاطلاع عل وثائق الملف تبين للمحمة أن المدع أوقع رهنا عل نصيبه ف العقار لضمان الوفاء بالدين الذي أقرضه إياه

المدع عليه.
وحيث إن ميزة هذا الضمان أنه يعط للدائن المرتهن إن لم يف له المدين عند حلول الأجل أن يبيع ذلك الجزء من العقار عن طريق نزع

الملية الجبري.
وحيث إن المدع عليه يتوفر عل شهادة تسجيل مسلمة من طرف محافظ الأملاك العقارية وتطبيقا للمادة 204 من التشريع المطبق

عل العقارات المحفظة الذي يعطيه الحق ف طلب إجراء البيع عن طريق الترع الجبري للملية.
غير ذي جدوى نظرا لأن التشريع المغرب قضاء الموضوع يبق ون النزاع حول الدين والفوائد معروض علي وحيث إن دفع المدع
لم يمنع الدائن المرتهن من سلك طريق الضمان العام المقر ر عل سائر أموال المدين وطريق الضمان الخاص الذي يسري عل العقار

المرهون.
وحيث لل هذا ترى المحمة إيقاف إجراءات التنفيذ.

وتطبيقا للفصل 149 ق.م.م.
لهــذه الأسبــاب

إذ نبث علنيا ابتدائيا وحضوريا:
– نصرح برفض طلب المدع السيد بنسالم أحمد.

– وإبقاء الصائر عليه.


